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قـانـون رقـم )25( لـسـنـة 2025
بـتـعـديـل بـعـض أحـكـام قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة

الـصـادر بالـقـانـون رقـم )15( لـسـنـة 2016

أمـيـر دولـة قـطـر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي
بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلــــى قـانــــون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيــــة الـصـادر بالـقـانـون رقــــم )15( لـسـنـة 2016، المـعـدل 
بالـقـانـون رقــــم )23( لـسـنـة 2020،

وعـلـى قـانـون الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة الـصـادر بالـقـانـون رقـم )1( لـسـنـة 2022،
وعـلــــى الـقــــرار الأمـيــــري رقــــم )58( لـسـنــــة 2021 بإنـشــــاء ديـوان الـخـدمــــة المـدنـيــــة والـتـطـويـر 

الـحـكـومـي،
وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء،
وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى،

قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي:

مـادة )1(

يُسُـتـبـــدل بـنـصـــي المـادتـــين )3(، )4( مـــن الـقـانـــون رقـــم )15( لـسـنـــة 2016 بإصـــدار قـانـــون 
المـــوارد الـبـشـريـــة المـدنـيـــة، الـنـصـــان الـتـالـيـــان:

مـادة )3(:
»عـلـــى الجـهـــات الحـكـومـيـــة الخـاضـعـــة لأحـكـــام الـقـانـــون المـرفـــق والجـهـــات الـتـي تمـول 
مـوازنـتـهـــا مـــن الـدولـــة، أن تـــزود ديـــوان الخـدمـــة المـدنـيـــة والـتـطـويـــر الحـكـومـــي بـكـافـــة 

الـبـيـانـــات المـتـعـلـقـــة بالمـــوارد الـبـشـريـــة الـتـــي يـطـلـبـهـــا الـديـــوان.«.

مـادة )4(:
»عـلـى الجـهـات الحـكـومـيـة الـتـي تـنـظـم شـؤون مـوظـفـيـهـا نـظـم وظـيـفـيـة أو لـوائـح خـاصـة، 
والجـهـــات الأخــــرى الـتـي تمـول مـوازنـتـهـا مـن الـدولـة أو الـتـــي تـسـاهـم الـدولـة فـي مـوازنـتـهـا، 
مـوافـــاة ديـــوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي بـلـوائـــح المـوارد الـبـشـريـة المـعـمـول 
بـهـــا لـديـهـا ومـشـروعـاتـهـا ومـا يـطـــرأ عـلـيـهـا مـن تـعـديـلات لمـراجـعـتـهـا وإبـداء الـرأي بـشـأنـهـا 
لـرئـيـس مـجـلـس الـوزراء، بمـا يـضـمـن تـوافـق تـلـك اللـوائـح مـع الـسـيـاسـة الـعـامـة للـدولـة فـي 

مـجـال المـوارد الـبـشـريـة.«.
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مـادة )2(

يُسُـتـبـــدل بـتـعـاريـف »الـوزارة«، »الـوزيـــر«، »الإدارة المـخـتـصـة«، عـلـى الـتـوالـي الـواردة بالمـادة 
)1( مـــن قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـــة المـشـار إلـيـه، الـتـعـاريـف الـتـالـيـة:

الـديـوان
 رئـيـس الـديـوان

:
: 

ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الـحـكـومـي.
رئـيـس ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي.

الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـتـدريـب أو الـتـخـطـيـط أو الـتـنـظـيـم :الإدارة المـخـتـصـة
بالـديـوان،  الـبـشـريـة  المـوارد  سـيـاسـات  تـنـفـيـذ  أو  والـتـرتـيـب 

بـحـسـب الأحـوال.

وتُـُسـتـبـــدل كـلمـــة »الـديـوان«، وعـــبارة »رئـيـس الـديـوان« بـكـلمـتـي »الـــوزارة«، »الـوزيـر« عـلـى 
الـتـوالـــي، أينـمـــا وردتـا فـي باقـي مـــواد قـانـون المـوارد الـبـشـريـــة المـدنـيـة المـشـار إلـيـه.

مـادة )3(

ــد 4(، )10(، )12(، )14(، )18(، )19(، )20(، )23(، )25(، )26(،  ــواد )9/ بـنـ ــوص المـ ــدل بـنـصـ يُسُـتـبـ
)30(، )31(، )33(، )35(، )36(، )39(، )40(، )41(، )42(، )44(، )45(، )46/ فـقـــرة أولـــى(، )47(، )48(، 
)57(، )58(، )60(، )61(، )62(، )63(، )65(، )66(، )69(، )73(، )78(، )79/ بـنـــد 3(، )81(، )84(، )85(، 
)89(، )90(، )92(، )93(، )96(، )101(، )106(، )111(، )118( مـــن قـانـــون المـــوارد الـبـشـريـــة المـدنـيـــة 

المـشـــار إلـيـه، الـنـصـــوص الـتـالـيـة:

مـادة )9/ بـنـد4(:
»4- بـعـقـــد مـؤقـــت بمـكـافـأة مـقـطـوعـة وفقًًا للـضـوابـط والـشـروط الـتـي يـحـددهـا مـجـلـس 

الـوزراء.«.

مـادة )10(:
»لمـجـلـــس الـــوزراء، بـنـــاءًً عـلـى اقـتـراح الجـهـــة الحـكـومـيـة وبـعـد أخـــذ رأي الـديـوان، أن يـضـع 
أنـظـمـــة وظـيـفـيـــة لـبـعـــض الـفـئـات أو الـوظـائـــف ذات الـطـبـيـعـة الخـاصـــة، يـحـدد بمـوجـبـهـا 
الحـقـوق والـواجـبات والـرواتـب والمـزايـا الـتـي تمـنـح لـتـلـك الـفـئـات أو شـاغـلـي تـلـك الـوظـائـف.«.

مـادة )12(:
»تـكـون سـلـطـة الـتـعـيين فـي الـوظـائـف وفقًًا لمـا يـلـي:

	1 بـقـــرار مـن الأمـيـــر، فـي الـوظـائـف الـتـي يـُنـص عـلـى أن يـكـون الـتـعـيين فـيـهـا بـهـذه الأداة .
فـي تـشـريـعـات خـاصـة.

	2 بمـرســـوم، فـــي وظـائـف وكـلاء الـــوزارات والـوظـائـف الـتـي يـُنـص عـلـــى أن يـكـون الـتـعـيين .
بمـرسـوم. فـيـهـا 
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ويـصـدر بالـنـظـام الـوظـيـفـي لـوكـلاء الـوزارات قـرار مـن الأمـيـر.
	3 بـقـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء، فـي وظـائـف وكـلاء الـوزارات المـسـاعـدين أو الـوظـائـف .

الـتـي يـُنـص عـلـى أن يـكـون الـتـعـيين فـيـهـا بـهـذه الأداة.
	4 بـقـرار مـن الـرئـيـس، فـي وظـائـف الـدرجـة المـمـتـازة فـمـا دونـهـا أو بمـوجـب عـقـد تـوظـيـف .

يـحـــرر مـــع المـوظـف، وذلـك مـــع مـراعـاة أحـكـام هـذا الـقـانـــون والـهـيـكـلـين الـتـنـظـيـمـي 
والـوظـيـفـي المـعـتـمـدين للـجـهـة ودلـيـل وصـف وتـصـنـيـف وتـرتـيـب الـوظـائـف الـعـامـة، 
وتـلـتـــزم الإدارة بمـوافـــاة الإدارة المـخـتـصـة بـصـورة مـن قـــرار الـتـعـيين أو عـقـد الـتـوظـيـف 
أو أي تـعـديـــل يـطـــرأ عـلـــى الـعـقـــد مـرفـــقًا بـــه كـافـــة المـسـتـنـــدات والـبـيـانـــات الـلازمـة 
للـتـعـــيين خـــال أسـبـــوع مـن تـاريـخ صـــدور الـقـــرار أو تـوقـيـع الـعـقـــد، وللادارة المـخـتـصـة 
الاعـتـــراض عـلـــى الـقـــرار أو الـعـقـــد إذا كـــان مـخـالـفًا للـقـوانـــين واللـوائـــح المـعـمـول بـهـا، 
خـلال سـتـين يـومًا مـن تـاريـخ الـصـدور أو الـتـوقـيـع، ويـعـتـبـر كـل مـن الـقـرار أو الـعـقـد فـي 

هـــذه الـحـالـة كـــأن لم يـكـن.
	5 بـقـرار مـن رئـيـس الـديـوان وفقًا لـحـكـم المـادة )6 مـكـرراً/1( مـن هـذا الـقـانـون.«..

مـادة )14(:
»تـلـتـــزم الجـهـــات الحـكـومـيـــة بـتـوفـيـــر الـوظـائـــف المـقـــررة للأشـخـــاص ذوي الإعـاقـة، وفقًًا 
لأحـكـــام الـقـانـــون المـنـظـــم لـذلـــك، مـــع تـزويـدهـــم بـجـمـيـــع الـوسـائـــل المـلائـمـــة لـتـأديـــة 
واجـباتـهـم الـوظـيـفـيـة، وتـجـهـيـز أمـاكـن عـمـلـهـم بالمـتـطـلـبات الـتـي تـنـاسـب احـتـيـاجـاتـهـم.«.

مـادة )18(:
»يُعُـين المـوظـف غـيـر الـقـطـري وفقًًا لـدلـيـل وصـف وتـصـنـيـف وتـرتـيـب الـوظـائـف الـعـامـة، 
ويـجـــوز للـجـهـــة الحـكـومـيـــة بمـوافـقـة مـسـبـقـة مـــن الـديـوان وفقًًا لمـقـتـضـيـــات المـصـلـحـة 
الـعـامـــة مـنـحـــه عـلاوة اسـتـثـنـائـيـة، عـلـى ألا يـتـجـاوز الـراتـــب الأسـاسـي والـعـلاوة الاسـتـثـنـائـيـة 
للمـوظـــف نـهـايـــة المـربـوط فـي جـدول الـدرجـــات والـرواتـب رقـم )2( المـرفـق بـهـذا الـقـانـون.«.

مـادة )19(:
»يـسـتـحـق المـوظـف عـنـد الـتـعـيين بـدايـة الـراتـب الأسـاسـي للـدرجـة المـعـين عـلـيـهـا.

ويـجـوز تـعـيين المـوظـف بـراتـب أعـلـى مـن بـدايـة الـراتـب الأسـاسـي المـقـرر لـدرجـة وظـيـفـتـه، 
بـنـــاءًً عـلـــى خـبـرتـه الـعـمـلـيـة، ووفقًًا للـشـروط والـضـوابـط الـتـي تحـددهـا الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة 

لـهـذا الـقـانـون.
ويـكـــون الاعـتـــداد بالخـبـرة الـعـمـلـيـة فـــي الـقـطـاع الخـاص، وفقًًا للـشـــروط والـضـوابـط الـتـي 

يـصـدر بـهـا قـــرار مـن رئـيـس الـديـوان.
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ويـكـــون اسـتـحـقـاق المـوظـف للـراتـب الـشـهـري اعـتـبارًاً مـن تـاريـخ مـباشـرتـه للـعـمـل، ويـتـم 
احـتـسـابـــه وفقًًا للـسـاعـــات الـتـي يـقـضـيـهـا فـي الـعـمـل.«.

مـادة )20(:
»يـجـوز إعـادة تـعـيين المـوظـف الـذي عُُين بـدون مـؤهـل وحـصـل عـلـى مـؤهـل أثـنـاء الخـدمـة، 
أو المـوظـــف الـــذي حـصـــل عـلـــى مـؤهـــل أعـلـــى أثـنـاء الخـدمـــة، فـــي وظـيـفـة شـاغـــرة بالجـهـة 
الحـكـومـيـة، إذا كـان المـؤهـل الحـاصـل عـلـيـه مـتـطـلـبًاً لـشـغـلـهـا، مـتـى تـوفـرت فـيـه الـشـروط 
الأخــــرى الـلازمـــة لـشـغـــل الـوظـيـفـــة، أو رفـــع درجـة وظـيـفـتـــه، وفقًًا لـدلـيـل وصـــف وتـصـنـيـف 

وتـرتـيـــب الـوظـائـف الـعـامـة.
وتـحـــدد الـلائـحـــة الـتـنـفـيـذيـــة لـهـــذا الـقـانـــون الـشـروط والـضـوابـــط الـلازمـة لإعـــادة تـعـيين 

المـوظـــف وفقًًا لـحـكـــم الـفـقـــرة الـسـابـقـــة.«.

مـادة )23(:
»يـسـتـحـــق المـوظـــف الـقـطـــري الـــعـلاوة الـدوريـــة فـــي أول ينـايـــر الـتـالـــي لانـقـضـــاء سـنـــة 
مـــن تـاريـــخ اسـتـحـقـــاق الـعـلاوة الـدوريـة الـسـابـقـــة، وذلـك إلـى أن يـبـلـغ راتـبـــه نـهـايـة مـربـوط 
الـدرجـــة، وتـحـســـب قـيـمـــة الـــعـلاوة بـنـسـبـة مـــن فـئـات الـــعـلاوة الـدوريـة المـحـــددة بـجـدول 
الـدرجـــات والـرواتـــب رقـم )1(، ووفقًًا لمـسـتـوى تـقـيـيـم أدائـــه الـوظـيـفـي للـسـنـة المـسـتـحـقـة 

عـنـهـــا، عـلـى الـنـحـــو المـوضـح بالـجـــدول الـتـالـي:

نـسـبـة الـعـلاوة الـدوريـةمـسـتـوى تـقـييـم الأداء
150% مـن فـئـة الـعـلاوةأداء اسـتـثـنـائـي

125% مـن فـئـة الـعـلاوةأداء يـتـجـاوز الـتـوقـعـات
100% مـن فـئـة الـعـلاوةأداء يـحـقـق الـتـوقـعـات

75% مـن فـئـة الـعـلاوةأداء دون الـتـوقـعـات
لا يـسـتـحـقأداء ضـعـيـف

ويـسـتـحـــق المـوظـف المـعـــين لأول مـرة أو المُُـعـاد تـعـيينـه، الـعـلاوة الـدوريـة بـنـسـبـة المـدة 
مـــن تـاريـــخ تـعـيينـه أو إعـادة تـعـيينـه حـتـى الأول مـن ينـايـر الـتـالـي لـذلـك الـتـاريـخ، ويُعُـتـد بأول 
تـقـييـــم أداء يـحـصـــل عـلـيـــه المـوظـف فـي حـسـاب نـسـبـة الـــعـلاوة الـدوريـة المـسـتـحـقـة عـن 

المـدة المـشـار إلـيـهـا.
ولا تـســـري أحـكـــام هـــذه المـــادة عـلـــى المـوظـفـــين الـعـامـلـــين بالجـهـــات الحـكـومـيـــة الـتـي 

لـديـهـــا نـظـــام خـــاص لـتـقـييـــم الأداء مـغـايـــر للمـعـمـــول بـــه وفقًًا لأحـكـــام هـــذا الـقـانـــون.«.
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مـادة )25(:
»تُمُـنـــح مـكـافـــأة شـهـريـــة للمـوظـف الـقـطـــري الـذي يـبـلـــغ راتـبـه الأسـاســـي نـهـايـة مـربـوط 
درجـتـه، ويـتـم مـنـح هـذه المـكـافـأة بـذات الـنـسـب والـضـوابـط المـحـددة بالمـادة )23( مـن هـذا 

الـقـانـــون، ويـسـتـمـــر صـرف هـذه المـكـافـأة لـحـين مـوعـــد اسـتـحـقـاقـه للـعـلاوة الـدوريـة.«.

مـادة )26(:
»يـسـتـحـق المـوظـف الـعـلاوات والـبـدلات والـحـوافـز الآتـيـة:

	1 عـلاوة اجـتـمـاعـيـة..
	2 بـدل سـكـن..
	3 بـدل تـنـقـل..
	4 بـدل تمـثـيـل..
	5 بـدل طـبـيـعـة عـمـل وفقًا للـضـوابـط الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء..
	6 عـلاوة خـاصـة..
	7 عـلاوة احـتـفـاظ..
	8 عـلاوة اسـتـثـنـائـيـة..
	9 عـلاوة اسـتـقـطـاب واسـتـبـقـاء..

بـدل هـاتـف.10	.
.	11 بـدل عـمـل إضـافـي.
.	12 بـدل اسـتـخـدام سـيـارة خـاصـة.
.	13 بـدل إشـراف.
.	14 بـدل أثـاث.
.	15 بـدل أمـانـة صـنـدوق.

.	16 عـلاوة شـهـادة مـهـنـيـة مـتـخـصـصـة وفقًا للـضـوابـط الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس الـديـوان.

.	17 حـافـز أداء.
حـافـز أداء إشـرافـي.18	.
حـافـز زواج سـنـوي.19	.

ويـجـــوز تـعـديـــل الـــعـلاوات والـبـدلات والحـوافـز المـشـــار إلـيـهـا أو إضـافـــة غـيـرهـا بـقـرار مـن 
الـوزراء. مـجـلـس 

كـمـــا يـجـــوز أن تُخُـصـص الجـهـة الحـكـومـيـة لمـوظـفـيـهـا سـكـــنًاً وفقًًا للـضـوابـط الـتـي يـصـدر 
بـهـــا قـــرار مـن رئـيـس الـديـوان، ويـوقـف صـرف بـــدل الـسـكـن المـشـار إلـيـه بالـفـقـرة الأولـى مـن 

هـــذه المـادة، مـن تـاريـخ تـسـلم المـوظـف الـسـكـن.
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فـيـمـا عـدا الـبـنـود أرقـام )5، 6، 7، 8، 9، 16( مـن هـذه المـادة، تُحُـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا 
الـقـانـون فـئـات هـذه الـعـلاوات والـبـدلات والـحـوافـز وشـروط وضـوابـط اسـتـحـقـاقـهـا.«.

مـادة )30(:
ــب  ــة للـتـدريـ ــع خـطـ ــة، وضـ ــع الإدارة المـخـتـصـ ــق مـ ــة، بالـتـنـسـيـ ــة الحـكـومـيـ ــى الجـهـ »عـلـ
ًـا للمـســـار الـوظـيـفـــي بمـــا يـحـقـــق أهـدافـهـــا فـــي إطـــار الـسـيـاســـة الـعـامـــة  والـتـطـويـــر وفق�
للـدولـة، وبمـا يـكـفـل تـطـويـر أداء مـوظـفـيـهـا عـن طـريـق تـزويـدهـم بـفـرص مـلائـمـة للـتـدريـب 
والـتـطـويـر والـتـأهـيـل، بـهـدف تـنـمـيـة وتـعـزيـز قـدراتـهـم وإكـسـابـهـم مـهـارات جـديـدة تحـسـن 
مـــن أدائـهـــم لمـهـــام الـوظـائـف الـتـي يـشـغـلـونـهـــا، وتـؤهـلـهـم لـتـولـي مـهـــام وظـيـفـيـة أعـلـى، 

وذلـــك وفقًًا للـشـــروط والـضـوابـــط الـتـــي يـحـددهـا رئـيـــس الـديـوان.«.

مـادة )31(:
»تـقـــوم الإدارة بـتـنـفـيـذ خـطـة الـتـدريـــب والـتـطـويـر الـسـنـويـة بـعـد اعـتـمـاد المـوازنـة، ولـهـا 
أن تـعـدلـهـا وفقًًا لمـتـطـلـبات الـعـمـل، بالـتـنـسـيـق مـع الإدارات المـعـنـيـة، وبمـا لا يـجـاوز مـوازنـة 

الـتـدريـب المـعـتـمـدة.
وفـيـمـــا عـــدا الـوظـائـــف الـحـرفـيـــة والـعـمـالـيـــة، يـتـعـــين إتـاحـــة دورات تـدريـبـيـــة أو بـدائـل 
تـدريـبـيـــة لجـمـيـــع المـوظـفـــين المـرشـحـــين للـتـرقـيـــة، وذلـــك لاكـتـسـاب المـهـــارات والخـبـرات 

الـلازمـــة لـشـغـــل الـوظـيـفـة الـتـــي سـتتـم الـتـرقـيـــة إلـيـهـا.
وبمـراعـاة المـصـلـحـة الـعـامـة، يـجـوز لـرئـيـس الـديـوان، بـنـاءًً عـلـى طـلـب الجـهـة الحـكـومـيـة، 
اسـتـثـنـــاء بـعـــض المـوظـفـــين مـــن الـــدورات الـتـدريـبـيـــة أو الـبـدائـــل الـتـدريـبـيـــة المـنـصـــوص 

عـلـيـهـا فـي الـفـقـــرة الـسـابـقـة.«.

مـادة )33(:
»يـتـولـــى الـديـــوان تحـديـــد الاحـتـيـاجـــات لـلابـتـعـــاث الحـكـومـــي للـحـصـــول عـلـــى مـــؤهـلات 
جـامـعـيـــة فـأعـلـــى طـبـــقًًا للـخـطـــة الـوطـنـيـــة للـقـــوى الـعـامـلـــة بالـتـنـسـيـــق مـــع الجـهـــات 
الحـكـومـيـــة، وعـلـــى تـلـك الجـهـــات مـوافـاة الـديـوان باحـتـيـاجـاتـهـــا الـفـعـلـيـة لـلابـتـعـاث، وفقًًا 

ــك الخـطـة.«. لـتـلـ

مـادة )35(:
»تـضـع الإدارة المـخـتـصـة المـوجـهـات الـعـامـة لـتـقـييـم أداء المـوظـفـين، بمـا فـي ذلـك نـمـاذج 

تـقـييـم أدائـهـم، ويـتـم تـقـييـم أداء المـوظـف سـنـويًاً.
وتحـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون ضـوابـط ونـظـم وأسـالـيـب تـقـييـم الأداء الـوظـيـفـي.«.
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مـادة )36(:
»تـكـون مـسـتـويـات تـقـييـم الأداء عـلـى الـنـحـو الـتـالـي:

: المـسـتـوى الأول والأعـلـى. 		 أداء اسـتـثـنـائـي
: المـسـتـوى الـثـانـي. أداء يـتـجـاوز الـتـوقـعـات	
: المـسـتـوى الـثـالـث. أداء يـحـقـق الـتـوقـعـات	

: المـسـتـوى الـرابـع. أداء دون الـتـوقـعـات	
: المـسـتـوى الـخـامـس والأخـيـر.«. 		 أداء ضـعـيـف

مـادة )39(:
»يـكـون تـقـييـم أداء المـوظـف بمـسـتـوى أداء يـحـقـق الـتـوقـعـات حـكـمًًا، فـي الحـالات الـتـالـيـة:

	1 الإيـفـاد فـي بـعثـة دراسـيـة أو دورة تـدريـبـيـة لمـدة تتـجـاوز ثـمـانـيـة أشـهـر..
	2 الحـصـــول عـلـــى إجـــازة دراسـيـــة، أو إجـــازة مـرافـقـــة مـريـض، أو إجـــازة مـرافـقـــة الـزوج، أو .

إجـازة رعـايـة أبـنـاء، أو إجـازة رعـايـة أحـد الـوالـدين أو الأقـارب، أو إجـازة الـعـدة الـشـرعـيـة، أو 
إجـازة تـفـرغ اسـتـثـنـائـيـة، أو إجـازة مـرضـيـة فـي الحـالات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـفـقـرة 

الـثـانـيـــة مـــن المـادة )69( مـن هـذا الـقـانـون، لمـــدة تتـجـاوز ثـمـانـيـة أشـهـر.
	3 الإعـارة للـعـمـل خـارج الـدولـة لمـدة تتـجـاوز ثـمـانـيـة أشـهـر..
	4 شـغـل عـضـويـة مـجـلـس الـشـورى..
	5 شـغـل عـضـويـة المـجـلـس الـبـلـدي المـركـزي.«..

مـادة )40(:
»فـي حـالـة إعـادة تـعـيين المـوظـف أو نـقـلـه مـن جـهـة حـكـومـيـة إلـى أخــرى، تـخـتـص بـوضـع 
تـقـييـــم الأداء الـنـهـائـــي عـنـــه الجـهـــة الـتـي قـضـــى بـهـا المـدة الأكـبـــر مـن الـسـنـــة الـتـي يـوضـع 
عـنـهـــا الـتـقـييـــم، فـإذا كـانـت المـدة الـتـي قـضـاهـا المـوظـف فـي جـهـة عـمـلـه المـنـقـول مـنـهـا 
أو الـتـــي كـــان يـعـمـــل بـهـــا قـبـل إعـــادة تـعـيينـــه والجـهـــة المـنـقـول إلـيـهـــا أو المـعـــاد تـعـيينـه 
بـهـــا مـتـسـاويـــة، تـخـتـــص بـوضـع تـقـييـم أدائـه الجـهـــة الحـكـومـيـة المـنـقـــول إلـيـهـا أو المـعـاد 

تـعـيينـه بـهـــا، بـحـسـب الأحـوال.
عـيـــد تـعـيينـــه فـي جـهـة أخــــرى تـقـييـم أداء عـــن الـسـنـوات 

ُ
وإذا لم يـوجـــد للمـوظـــف الـــذي أُ

الـسـابـقـــة مـباشـــرة عـلـــى إعـادة تـعـيينـــه، بـسـبـب إلـغـــاء جـهـة عـمـلـه الـسـابـقـــة أو لأي سـبـب 
آخــــر، فـيـعـتـــد فـي هـــذه الحـالـة بـتـقـريـر تـقـييـم أدائـه عـن الـسـنـــة الأولـى بالجـهـة الـتـي أعـيـد 
تـعـيينـــه فـيـهـــا، وذلـك بالـنـسـبـــة للـسـنـوات الـسـابـقـــة الـتـي لا يـوجـد لـه فـيـهـــا تـقـييـم أداء.«.
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مـادة )41(:
»لا يـجـوز تـقـييـم أداء المـوظـفـين مـن الـفـئـات المـبـينـة فـيـمـا يـلـي، بمـسـتـوى أداء اسـتـثـنـائـي 

أو أداء يـتـجـاوز الـتـوقـعـات:
1 - المـوظـف الـذي أتـيـحـت لـه فـرصـة تـدريـب خـلال الـعـام الـذي يـوضـع عـنـه تـقـريـر تـقـييـم 

الأداء، ولم يـجـتـــزه بـنـجـــاح، أو تـخـلـف عـنـه دون عـذر تـقـبـلـه جـهـة عـمـلـه.
2 - المـوظـــف الـــذي وقـــع عـلـيـــه جـــزاء تـأديـبـي بالخـصـــم مـن راتـبـــه أو الـوقـف عـــن الـعـمـل 
لمـدة تـزيـد عـلـى عـشـرة أيـام، أو وقـعـت عـلـيـه جـزاءات يـجـاوز مـجـمـوعـهـا الخـصـم مـن الـراتـب 
أو الـوقـــف عـــن الـعـمـــل خـمـســـة عـشـر يـــومًًا خـلال الـعـــام الـذي يـوضـــع عـنـه تـقـريـــر تـقـييـم 

الأداء، أو أي جـــزاء آخــر أشـد.
3 - المـوظـف مـن شـاغـلـي وظـائـف الـدرجـتـين الخـاصـة والمـمـتـازة الـذي وقـع عـلـيـه أي جـزاء، 

فـيـمـا عـدا جـزاء الـتـنـبـيـه، خـلال الـعـام الـذي يـوضـع عـنـه تـقـريـر تـقـييـم الأداء.«.

مـادة )42(:
»تتـولـــى الإدارة بـعـــد الانـتـهـــاء مـن اعـتـمـاد تـقـاريـر تـقـييـــم الأداء، إعـلان كـل مـوظـف بـصـورة 
مـن تـقـريـر تـقـييـم أدائـه، ويـجـوز للمـوظـف أن يـتـظـلم مـنـه إلـى الـرئـيـس خـلال خـمـسـة عـشـر 
يـــومًًا مـــن تـاريـخ إعـلانـه، ويـبـت الـرئـيـس فـي الـتـظـــلم خـلال ثـلاثـين يـومًًا مـن تـاريـخ تـقـديـمـه، 
ويـعـتـبـــر انـقـضـــاء المـيـعـــاد المـذكـور دون إخـطـــار المـوظـف بـتـعـديـل الـتـقـريـــر بمـثـابـة قـرار 

بالـرفـض، ويـكـون قـــرار الـرئـيـس فـي الـتـظـلم نـهـائـيًاً.
ولا يـعـتـبـر الـتـقـريـر نـهـائـيًاً إلا بـعـد انـقـضـاء مـيـعـاد الـتـظـلم مـنـه أو الـبـت فـيـه.

بإحــــدى  إخـطــــاره  أو  ويـتـم الإعـلان بـتـسـلـيـم الإخـطـار للمـوظـف شـخـصـيًاً بمـقـر عـمـلـه،	
الـوسـائــــل الإلـكـتـرونـيــــة الحـديـثـة أو عـلـى عـنـوانـه الـوطـنــــي أو بـكـتـاب مـسـجـل عـلـى عـنـوانـه 

الـثـابــــت بمـلــــف خـدمـتـه.«.

مـادة )44(:
»يـجـــوز للـرئـيـــس مـنـــح مـكـافـــأة تـشـجـيـعـيـــة للمـوظـــف الـــذي يـقـــدم خـدمـــات مـتـمـيـــزة 
ا أو اقـتـراحـــات تـسـاعـــد عـلـــى تـحـســـين طـــرق الـعـمـــل أو رفـع كـفـــاءة الأداء 

ً
 أو بـحـــوثً

الًا
أو أعـمـــا

أو تـوفـيـــر فـــي الـنـفـقـــات، عـلـــى ألا تـزيـــد عـلـــى الـراتـــب الإجـمـالـــي للمـوظـــف، ولا تمـنـــح هـذه 
المـكـافـــأة لأكـثـــر مـــن مـــرة واحـــدة خـلال الـسـنـــة المـالـيـة.

ويـجـب أن يـتـضـمـن قـرار مـنـح المـكـافـأة بـيـانًاً بمـبـررات مـنـحـهـا.
وفـي جـمـيـع الأحـوال، لا يـجـوز مـنـح هـذه المـكـافـأة إلا إذا تـوفـر الاعـتـمـاد المـالـي.«.
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مـادة )45(:
»للـجـهـة الحـكـومـيـة أن تـمـنـح مـكـافآت عـينـيـة للمـوظـفـين المـتـمـيـزين أو الإدارات المـتـمـيـزة 
بـشـــرط تـوفـــر الاعـتـمـــاد المـالـي، عـلـى ألا تـزيـــد قـيـمـة المـكـافـأة عـلـــى )5,000( خـمـسـة آلاف 

ريـال للمـوظـف أو للادارة، وفـقًًا للـضـوابـط الـتـي يـحـددهـا رئـيـس الـديـوان.«.

مـادة )46/ فـقـرة أولـى(:
»تـكـــون الـتـرقـيـــة فـــي وظـائـف الـدرجـات مـــن الـثـانـيـة عـشـــرة حـتـى المـمـتـــازة وفقًًا للمـدة 

الـبـينـيـــة وتـقـييـم الأداء.«.

مـادة )47(:
»مـــع مـراعـــاة حـكـم المـادة )31( مـن هـــذا الـقـانـون، يـشـتـرط فـــي الـتـرقـيـة للـوظـائـف حـتـى 
الـدرجـــة المـمـتـــازة، ألا يـقـــل مـسـتـــوى تـقـييـــم أداء المـوظـــف عـــن الـسـنـتـــين الأخـيـرتـــين عـن 
مـسـتـــوى أداء يـحـقـق الـتـوقـعـــات، وقـضـاء المـدة الـبـينـيـة المـحـددة بـدلـيـل وصـف وتـصـنـيـف 
وتـرتـيـــب الـوظـائـــف الـعـامـــة، واجـتـيـاز الـــدورات الـتـدريـبـيـــة أو الـبـدائـل الـتـدريـبـيـــة المـقـررة 

للمـوظـفـــين المـرشـحـــين للـتـرقـيـــة والـتـي يـصـــدر بـتـحـديـدهـا قـرار مـن رئـيـــس الـديـوان.«.

مـادة )48(:
»يـجـوز بـقـرار مـن الـرئـيـس تـرقـيـة المـوظـف الـحـاصـل عـلـى إحـدى جـوائـز الـتـمـيـز الحـكـومـي 
الـفـرديـــة إلـــى الـدرجـــة الأعـلـــى مـباشـرة بمـــا لا يـجـاوز الـدرجـــة المـمـتـــازة، دون الـتـقـيـد بـشـرط 
المـــدة الـبـينـيـــة أو المـؤهـل، ولا تـؤثـر تـلـك الـتـرقـيـة عـلـى مـوعـد اسـتـحـقـاق الـتـرقـيـة الـبـينـيـة 

مـتـى تـوفـرت شـروط اسـتـحـقـاقـهـا.
ويمُُـنـــح المـوظـــف بالـدرجـــة المـالـيـــة المـمـتـــازة فـأعـلـــى أو المُُعـين بـعـقـــد تـوظـيـف خـاص 
الحـاصـــل عـلـى إحـدى الجـوائـز المـنـصـوص عـلـيـهـا بالـفـقـرة الـسـابـقـة، مـكـافـأة مـالـيـة تـعـادل 

ــري الإجـمـالـي للمـوظـف.«. الـراتـب الـشـهـ

مـادة )57(:
عـيـــر إلـيـهـــا وجـمـيـــع 

ُ
»تتـحـمـــل الجـهـــة المـعـــار إلـيـهـــا المـوظـــف راتـــب الـوظـيـفـــة الـتـــي أُ

مـخـصـصـاتـهـا ومـزايـاهـا الأخــرى أو الـراتـب الإجـمـالـي والمـخـصـصـات والمـزايـا الـتـي يـتـقـاضـاهـا 
مـــن جـهـــة عـمـلـه المـعـار مـنـهـا أيـهـمـا أكـبـر، ويـجـوز لـرئـيـس مـجـلـس الـوزراء المـوافـقـة عـلـى 
مـنـــح المـوظـــف المـعـار راتـبـــه الإجـمـالـي والمـخـصـصـات والمـزايـا الـتـــي يـتـقـاضـاهـا مـن جـهـة 
عـمـلـــه المُُـعـــار مـنـهـا إذا كـــان راتـبـه الإجـمـالـي أعـلـى مـن سـلم الـرواتـب فـي جـدولـي الـدرجـات 

والـرواتـــب رقـمـي )1(، )2( المـرفـقـــين بـهـذا الـقـانـون.
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وفـــي جـمـيـــع الأحـــوال يـسـتـحـق المـوظـــف الـبـدلات والمـزايـــا الـوظـيـفـيـة الأخــــرى المـقـررة 
للـوظـيـفـــة المُُـعـــار إلـيـهـا بـشـرط عـدم الازدواجـيـــة فـي صـرف أي عـلاوة أو بـدل مـقـرر عـلـى ذات 

الأسـاس.«.

مـادة )58(:
»يـجـوز بـقـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء، بـنـاءًً عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس، إعـارة المـوظـف بـعـد 
مـوافـقـتـه إلـى جـهـة تـابـعـة للـحـكـومـات أو الـهـيـئـات أو المـنـظـمـات الـعـربـيـة أو الأجـنـبـيـة أو 

الـدولـيـة.
وعـلـــى أن يـتـضـمـــن قـــرار الإعـــارة اسـتـمـــرار صـــرف الـراتـــب الإجـمـالـــي للمـوظـــف المُُـعـــار 
ومـخـصـصـات وممـيـزات الـوظـيـفـة الـتـي كـان يـشـغـلـهـا مـن جـهـة عـمـلـه المُُـعـار مـنـهـا، وذلـك 
وفقًًا لمـقـتـضـيـــات المـصـلـحـــة الـعـامـة، وإذا كـان إجـمـالـــي مـا يـتـقـاضـاه المـوظـف مـن الجـهـة 
المُُـعـــار مـنـهـــا والجـهـة المُُـعـار إلـيـهـا أقـــل مـمـا يـتـقـاضـاه مـوظـفـــو الـسـلـكـين الـدبـلـومـاسـي 

والـقـنـصـلـــي المـمـاثـلـــين لـــه فـي الـدرجـة يُصُـرف لـــه الـفـرق مـن الجـهـــة المُُـعـار مـنـهـا.«.

مـادة )60(:
»تحـدد بـقـرار مـن الأمـيـر، أيـام الـعـمـل فـي الأسـبـوع وأيـام المـنـاسـبات والـعـطـلات الـرسـمـيـة 
والأسـبـوعـيـــة، ولمـجـلـس الـوزراء، بـنـاءًً عـلـى اقـتـراح رئـيـس الـديـوان، تحـديـد مـواقـيـت الـعـمـل 
الأسـبـوعـيـــة وآلـيـــة تـنـظـيـمـهـــا، ونـظـــام الـعـمـــل عـن بُعُـد والـــدوام المـــرن، وفقًًا لمـقـتـضـيـات 
المـصـلـحـــة الـعـامـــة، ولا يـجـــوز للمـوظـــف أن ينـقـــطع عـن عـمـلـــه إلا فـي حـدود الإجـــازات الـتـي 

يـرخـــص لـه بـهـا طـبـــقًًا لأحـكـام هـذا الـقـانـون،
وإذا كـــان الـفـاصـــل بـــين عـطـلـتـــين رسـمـيـتـــين يـــوم عـمـــل واحـــد، فـيـعـتـبـر عـطـلـــة ضـمـن 

الـعـطـلـتـــين.
ويـجـــوز لمـجـلـــس الـوزراء، بـنـاءًً عـلـى اقـتـــراح الجـهـة الحـكـومـيـة، اسـتـثـنـــاء الـوظـائـف الـتـي 
تـسـتـدعـي ظـروفـهـا عـدم الـتـقـيـد بمـواعـيـد الـعـمـل المـشـار إلـيـهـا بالـفـقـرة الـسـابـقـة، ويـحـدد 

الـرئـيـــس ضـوابـط ومـواعـيـد الـعـمـل بـتـلـك الـوظـائـف.«.

مـادة )61(:
»تـكـون الإجـازات عـلـى الـنـحـو الـتـالـي:

	1 إجـازة دوريـة..
	2 إجـازة عـارضـة..
	3 إجـازة مـرضـيـة..
	4 إجـازة وضـع..
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	5 إجـازة رعـايـة الأبـنـاء..
	6 إجـازة حـج..
	7 إجـازة زواج..
	8 إجـازة الـعـدة الـشـرعـيـة..
	9 إجـازة عـزاء..

إجـازة مـرافـقـة الـزوج.10	.
.	11 إجـازة مـحـرم.
.	12 إجـازة مـرافـقـة مـريـض.
.	13 إجـازة تـفـرغ اسـتـثـنـائـيـة.
.	14 إجـازة تـفـرغ للـقـيـام بمـهـام وأعـمـال الـتـدريـب بمـعـاهـد ومـراكـز الـتـدريـب الـحـكـومـيـة.
.	15 إجـازة دراسـيـة.
إجـازة امـتـحـانـات.16	.
.	17 إجـازة بـدون راتـب.

ويـجـوز لمـجـلـس الـوزراء تـقـريـر أيـة إجـازات أخــرى.
وتحُُـســـب الاجـــازات المـنـصـــوص عـلـيـهـــا فـــي هـــذه المـــادة ضـمـن مـــدة الخـدمـــة الـفـعـلـيـة 
للمـوظـــف، واذا تجـــاوز مـجـمـــوع مـــدد الإجـــازات بـــدون راتـــب سـنـــة فـلا تُحُـسـب المـــدة الـزائـدة 
ضـمـــن مـدة الخـدمـة الـفـعـلـيـــة للمـوظـف بإسـتـثـنـاء الإجـازة بـدون راتـب لمـرافـقـة الـزوج الـتـي 

تحـددهـــا الـلائـحـــة الـتـنـفـيـذيـة لـهـــذا الـقـانـون.«.

مـادة )62(:
»يـسـتـحـق المـوظـف سـنـويًاً إجـازة دوريـة بـراتـب إجـمـالـي، طـبـقًًا لمـا يـلـي:

	1 )45( يـومًا لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـة الـسـابـعـة فـأعـلـى أو مـا يـعـادلـهـا..
	2 )40( يـومًا لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن الـعـاشـرة إلـى الـثـامـنـة أو مـا يـعـادلـهـا..
	3 )30( يـومًا لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات الأخــرى أو مـا يـعـادلـهـا..

ويـسـتـحـــق المـوظـــف إجـــازة دوريـــة عـــن أي جـزء مـــن الـسـنـــة، بـعـد انـتـهـــاء فـتـــرة الاخـتـبار 
بـنـجـــاح وحـتـــى نـهـايـــة الـسـنـة المـالـيـــة، وتُحُـسـب بـنـسـبـــة المـدة الـتـي عـمـلـهـــا فـي الـسـنـة.
وإذا تـخـللـــت إجـــازة المـوظـف أيـام المـنـاسـبات والـعـــطـلات الـرسـمـيـة أو أيـام إجـازة مـرضـيـة 

فـتـضـــاف أيـام بـعـددهـا إلـى إجـازتـه.
واسـتـثـنـــاءًً مـــن حـكـم هـذه المـادة، يـصـدر مـجـلـس الـوزراء، قـــرارًاً بـتـنـظـيـم الإجـازة الـدوريـة 

للـجـهـــات الـحـكـومـيـــة الـتـي تـقـتـضـي طـبـيـعـــة عـمـلـهـا وضـع تـنـظـيـم خـاص لـهـا.«.
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مـادة )63(:
»عـلـــى الجـهـة الحـكـومـيـــة أن تـشـجـع مـوظـفـيـهـا عـلـى الـقـيـام بإجـازاتـهـم الـدوريـة بـشـكـل 
سـنـــوي، وإذا لم يـتـمـكـــن المـوظـــف مـن الـقـيـــام بـكـامـل إجـازتـه الـدوريـــة، فـيـجـب عـلـيـه فـي 
هـذه الحـالـة أن يـقـوم بـنـصـف الإجـازة عـلـى الأقـل مـتـصـلـة أو غـيـر مـتـصـلـة، وتـرحـيـل الـرصـيـد 
المـتـبـقـــي مـــن مـدة الإجـازة والـقـيـام بـهـا فـي الـسـنـة الـتـالـيـة فـقـط، ولا يـجـوز مـنـح المـوظـف 

 نـقـديًاً عـــن الـرصـيـد المـتـبـقـي وغـيـر المـسـتـنـفـد مـن إجـازتـه الـسـنـويـة.
الًا

أثـنـــاء الخـدمـة بـد
واسـتـثـنـاءًً مـن حـكـم الـفـقـرة الـسـابـقـة، يـجـوز للـرئـيـس الـتـنـفـيـذي فـي ضـوء حـاجـة الـعـمـل 
وبمـراعـــاة تـوفـــر الاعـتـمـــاد المـالـــي، عـــدم المـوافـقـــة عـلـــى قـيـام المـوظـــف بـكـامـــل إجـازتـه 
الـدوريـــة، أو اسـتـدعـــاؤه مـــن الإجـازة قـبـل انـتـهـائـهـا، عـلـى أن يـتـــم تـعـويـض المـوظـف بـصـرف 
مـقـابـل مـادي عـن مـدة الإجـازة الـتـي حُُـرم مـنـهـا، ويـحـسـب عـلـى أسـاس راتـبـه الإجـمـالـي وقـت 
اسـتـحـقـــاق الإجـــازة، وتـرحـيـــل الـرصـيـــد المـتـبـقـي مـن مـدة الإجـــازة والـقـيـام بـهـــا فـي الـسـنـة 
الـتـالـيـة فـقـط، وتحـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة مـدة الإجـازة الـتـي يـصـرف عـنـهـا المـقـابـل المـادي.
وفـي جـمـيـع الأحـوال لا يـجـوز حـرمـان أكـثـر مـن )10%( مـن مـوظـفـي الجـهـة الحـكـومـيـة مـن 
الـقـيـام بإجـازتـهـم الـدوريـة، ويـجـوز فـي الـظـروف الاسـتـثـنـائـيـة زيـادة هـذه الـنـسـبـة بمـوافـقـة 

رئـيـس مـجـلـس الـوزراء.
واسـتـثـنـــاءًً مـــن الأحـكـــام الـسـابـقـــة، يـجـــوز للمـوظـــف مـــن شـاغـلـــي الـوظـائـــف الحـرفـيـــة 

والـعـمـالـيـــة تـرحـيـــل كـامـــل إجـازتـــه الـدوريـــة إلـــى الـسـنـــة الـتـالـيـــة فـقـــط.«.

مـادة )65(:
»يـسـتـحـق المـوظـف إجـازة عـارضـة لـسـبـب طـارئ لمـدة لا تجـاوز عـشـرة أيـام عـمـل فـي الـسـنـة.

ويـسـقـط حـق المـوظـف فـي تـلـك الإجـازة بمـضـي الـسـنـة المـالـيـة المـسـتـحـقـة عـنـهـا.«.

مـادة )66(:
»يـجـــب عـلـــى المـوظـــف الـــذي ينـقـطع عـــن الـعـمـل بـسـبـب المـــرض مـراجـعـــة أقـرب جـهـة 
طـبـيـة للـكـشـف عـلـيـه وتـقـريـر الإجـازة المـرضـيـة الـلازمـة، وعـلـيـه إبـلاغ جـهـة عـمـلـه بالـتـقـريـر.
ويـكـون الـتـرخـيـص بالإجـازة المـرضـيـة للمـوظـف مـن الجـهـة الـطـبـيـة لمـدة لا تـجـاوز ثـلاثـة أيـام 
عـمـــل مـتـصـلـة فـي المـــرة الـواحـدة وبـحـد أقـصـى خـمـسـة عـشـر يـوم عـمـل فـي الـسـنـة، فـإذا 
كـانـــت الحـالـــة المـرضـيـة تـسـتـدعـي إجـازة أكـثـر مـن ذلـك، يُحُـــال تـقـريـر الإجـازة المـرضـيـة إلـى 
الجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة لاعـتـمـاده، وتحـديـد مـدة الإجـازة المـرضـيـة الـتـي تمُُـنـح للمـوظـف.«.
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مـادة )69(:
»تـكـــون الإجـــازات المـرضـيـــة بـراتـــب إجـمـالـــي فـيـمـــا لا يـجـــاوز ثـلاثـــين يـــومًًا فـــي الـسـنـــة، 
وبـنـسـبـــة )75%( مـــن الـراتـــب الإجـمـالـــي فـيـمـــا يـجـــاوز تـلـك المـــدة، وتـكـون الإجـــازة بـنـسـبـة 

)50%( مـــن الـراتـــب الإجـمـالـــي فـيـمـــا زاد عـلـــى أربـعـــة أشـهـــر فـــي الـسـنـة.
ولا يـســـري الحـكـــم المـنـصـــوص عـلـيـه فـي الـفـقـرة الـسـابـقـــة خـلال فـتـرات الإقـامـة للـعـلاج 
بأحـــد المـسـتـشـفـيـــات داخـــل الـدولـــة أو فـتـــرات الـعـلاج بالخـــارج عـلـى نـفـقـــة الـدولـة أو عـلـى 
المـوظـفـين المـصـابـين بأحـد الأمـراض شـديـدة الخـطـورة والـتـي تـحـتـاج إلـى المـتـابـعـة الـطـبـيـة، 
الـواردة بالـقـائـمـة الـتـي تحـددهـا الجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة، وذلـك بمـوجـب قـرار صـادر مـنـهـا.
وتـكـــون الإجـــازة المـرضـيـــة للمـوظـف فـي الحـــالات المـنـصـــوص عـلـيـهـا بالـفـقـــرة الـسـابـقـة 
بـراتـــب إجـمـالـــي لمـــدة لا تجـــاوز سـنـة، فـــإذا لم يـتـــم شـفـاء المـوظـــف خـلال تـلـــك المـدة جـاز 
للـجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة مـنـحـه إجـازة مـرضـيـة لمـدة لا تجـاوز سـنـة أخــرى بـراتـب إجـمـالـي، 
فـــإذا قـــدرت الجـهـــة الـطـبـيـــة المـخـتـصـة تـعـــذر شـفـائـــه وعـدم قـدرتـــه عـلـى الـعـمـــل، يُحُـال 

للـتـقـاعـــد لـعـــدم اللـيـاقـــة الـطـبـيـــة إذا كـان قـطـــريًاً، وتُـُنـهـى خـدمـتـه إذا كـــان غـيـر قـطـري.«.

مـادة )73(:
»تُمُـنـــح المـوظـفـــة إجـازة وضـــع بـراتـب إجـمـالـي لمـــدة ثـلاثـة أشـهـر لا تُحُـســـب مـن إجـازاتـهـا 
الأخــرى، وتـكـون الإجـازة لمـدة سـتـة أشـهـر فـي حـالـة وضـع الـتـوائـم أو طـفـل مـن ذوي الإعـاقـة.

ويُتُـرك للمـوظـفـة تحـديـد بـدايـة الإجـازة اعـتـبارًاً مـن الـشـهـر الـثـامـن للـحـمـل.
ويـجـــوز بـنـــاءًً عـلـى طـلـب المـوظـفـة الـقـطـريـة، مـد إجـازة الـوضـع لمـدة لا تجـاوز ثـلاثـة أشـهـر 

أخــــرى، وتـكـون الإجـازة خـلال تـلـك المـدة بـراتـب أسـاسـي وعـلاوة اجـتـمـاعـيـة وبـدل سـكـن.
وللمـوظـفـــة الـقـطـريـــة بـنـــاءًً عـلـــى طـلـبـهـا، الـعـمـــل عـن بُعُـد اعـتـــبارًاً مـن الـشـهـــر الـسـابـع 
مـــن الحـمـــل حـتـــى تـضـع حـمـلـهـا، ويـكـون الـعـمـــل عـن بُعُـد عـقـب انـتـهـاء إجـــازة الـوضـع وفقًًا 

للـضـوابـــط والمـدد الـتـــي تحـدد بـقـرار مـــن مـجـلـس الـوزراء.
وعـلـى المـوظـفـة تـقـديـم مـا يـثـبـت الـوضـع بـتـقـريـر طـبـي أو صـورة طـبـق الأصـل مـن شـهـادة 

مـيـلاد الـطـفـل.
وفـــي جـمـيـــع الأحـــوال، يـجـــوز للمـوظـفـة بـنـــاءًً عـلـى طـلـبـهـــا، الحـصـول عـلـــى رصـيـدهـا مـن 

إجـازاتـهـــا الـدوريـــة إضـافـة إلـى إجـــازة الـوضـع.«.

مـادة )78(:
»تحـــدد الـلائـحـــة الـتـنـفـيـذيـــة لـهـــذا الـقـانـون الـشـــروط والـضـوابـط الأخــــرى لمـنـح الإجـازات 
المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـواد الـسـابـقـة مـن هـذا الـفـصـل، كـمـا تـحـدد مـدد وشـروط وضـوابـط 

مـنـح الإجـازات الآتـيـة:
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	1 إجـازة عـزاء..
	2 إجـازة مـرافـقـة الـزوج..
	3 إجـازة مـحـرم..
	4 إجـازة مـرافـقـة مـريـض..
	5 إجـازة تـفـرغ اسـتـثـنـائـيـة..
	6 إجـازة امـتـحـانـات..
	7 إجـازة بـدون راتـب.«..

مـادة )79/ بـنـد 3(:
الالـتـزام بمـواعـيـد الـعـمـل الـرسـمـيـة وتـخـصـيـص أوقـات الـعـمـل لأداء واجـبات وظـيـفـتـه. 	- 3«

وللـجـهـة الـحـكـومـيـة الاقـتـطـاع مـن الـراتـب الإجـمـالـي للمـوظـف نـظـيـر الـتـأخـيـر فـي الحـضـور 
أو الانـصـــراف المـبـكـــر أو الخــــروج أثـنـــاء أوقـــات الـعـمـــل دون إذن، وذلـك بـنـاءًً عـلـــى الـضـوابـط 
الـتـي يـعـتـمـدهـا الـرئـيـس، ومـع عـدم الإخـلال بأحـكـام المـسـاءلـة الـتـأديـبـيـة المـقـررة بمـوجـب 

هـذا الـقـانـون.
ويـجـــوز لمـديـــر الـوحـــدة الإداريـــة مـنـــح المـوظـــف إذن بالـتـأخـيـر فـــي الحـضـور عـــن مـواعـيـد 
الـعـمـــل الـرسـمـيـــة أو الخــــروج أثـنـاءهـــا أو الانـصـــراف المـبـكـــر بمـــا لا يـجـــاوز الإذن فـــي المـرة 
الـواحـــدة ثـلاث سـاعـــات وبـحـــد أقـصـــى عـشـر سـاعـات فـــي الـشـهـر، فـإذا زادت مـــدة الإذن عـلـى 
الحـد الأقـصـى المـشـار إلـيـه، يـكـون مـنـح الإذن فـي هـذه الحـالـة بمـوافـقـة كـتـابـيـة مـن الـرئـيـس

أو الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي.«.

مـادة )81(:
»عـلـــى المـوظـــف تـجـنـــب أي عـمـل مـن شـأنـه وقـــوع تـضـارب فـي المـصـالـح بـــين أنـشـطـتـه 
الخـاصـــة ومـصـالـــح الجـهـة الحـكـومـيـة ومـشـروعـاتـهـا، أو أن يـكـون مـن شـأنـه أن يـؤثـر بـشـكـل 

مـباشـــر أو غـيـــر مـباشـــر فـي مـصـلـحـة لـه أو لأحـد أقـاربـه حـتـــى الـدرجـة الـثـانـيـة.«.

مـادة )84(:
 وسـمـاع 

ً
»لا يـجـــوز تـوقـيـــع أي جـزاء تـأديـبـي عـلـى المـوظـف إلا بـعـــد الـتـحـقـيـق مـعـه كـتـابـةً

أقـوالـــه وتحـقـيـــق أوجـــه دفـاعـه، وذلـك عـلـــى الـنـحـو الـذي تـبـينـــه الـلائـحـــة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا 
الـقـانـــون ويـجـــب أن يـكـــون الـقـرار الـصـــادر بـتـوقـيـع الـجـزاء عـلـــى المـوظـف مـسـبـبًاً.

ويـجـوز بالـنـسـبـة لـتـوقـيـع جـزاءات الـتـنـبـيـه أو الإنـذار أو الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي مـدة 
لا تتـجـاوز ثـلاثـة أيـام عـلـى أحـد شـاغـلـي وظـائـف الـدرجـة المـمـتـازة فـمـا دونـهـا أو مـا يـعـادلـهـا 
، عـلـــى أن يـثـبـــت مـضـمـونـــه فـــي الـقـــرار الـصـادر 

ً
مـــن الـراتـــب أن يـكـــون الـتـحـقـيـــق شـفـاهـــةً
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بـتـوقـيـع الجـزاء، ويـصـدر قـرار الجـزاء فـي هـذه الحـالـة مـن مـديـر الإدارة الـتـي يـتـبـعـهـا المـوظـف.
وللمـوظـف أن يـتـظـلم مـن هـذا الـقـرار إلـى الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي خـلال ثـلاثـين يـومًًا مـن تـاريـخ 
إخـطـــاره بـــه، ويـبـت الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي فـي الـتـظـــلم خـلال سـتـين يـومًًا مـن تـاريـخ تـقـديـمـه، 
ويـعـتـبـــر مـضـــي هـــذه المـدة دون الـبـت فـي الـتـظـــلم رفـضًًا ضـمـنـيًاً لـه، ويـكـــون قـرار الـرئـيـس 

الـتـنـفـيـــذي بالـبـت فـي الـتـظـلم نـهـائـيًاً.«.

مـادة )85(:
»للـرئـيـــس الـتـنـفـيـــذي بـعـــد الاطـلاع عـلـى الـتـحـقـيـق، أن يـأمـر بـحـفـــظ الـتـحـقـيـق أو إحـالـة 
المـوظـف المـحـقـق مـعـه إلـى الـهـيـئـة الـتـأديـبـيـة المـخـتـصـة لمـسـاءلـتـه، أو الاكـتـفـاء بـتـوقـيـع 

جـزاء عـلـى المـوظـــف وفقًًا لمـا يـلـي :
	1 بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن الأولـى فـمـا دونـهـا، أو مـا يـعـادلـهـا مـن الـراتـب:.

أ - الإنـذار.
ب - الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تـجـاوز خـمـسـة وأربـعـين يـومًًا فـي الـسـنـة، 

عـلـى ألا تـزيـد مـدتـه فـي المـرة الـواحـدة عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومًًا.
	2 بالـنـسـبـــة لـشـاغـلـــي وظـائـــف الـدرجـــات مـــن وكـيـــل وزارة مـسـاعـــد إلـــى الخـاصـــة أو مـــا .

يـعـادلـهـــا أو يـتـجـاوزهـــا مـــن الـراتـــب:
أ - الـتـنـبـيـه.

ب - الخـصـــم مـــن الـراتـــب الإجـمـالـي لمـدة لا تجـاوز عـشـرين يـــومًًا فـي الـسـنـة، عـلـى ألا 
تـزيـــد مـدتـه فـي المـــرة الـواحـدة عـلـى ثـلاثـة أيـام.

وللمـوظـــف أن يـتـظـــلم مـــن الـقـــرار الـصـادر بـتـوقـيـــع الـجـــزاء الـتـأديـبـي إلـــى الـرئـيـس خـلال 
ثـلاثـين يـومًًا مـن تـاريـخ إخـطـاره بـه، ويـبـت الـرئـيـس فـي الـتـظـلم خـلال سـتـين يـومًًا مـن تـاريـخ 
تـقـديـمـــه، ويـعـتـبـــر مـضـي هـذه المـــدة دون الـبـت فـي الـتـظـلم رفـضًًا ضـمـنـيًاً لـه، ويـكـون قـرار 

الـرئـيـس بالـبـت فـــي الـتـظـلم نـهـائـيًاً.«.

مـادة )89(:
»الجـزاءات الـتـأديـبـيـة الـتـي يـجـوز للهـيـئـة الـتـأديـبـيـة تـوقـيـع أي مـنـهـا عـلـى المـوظـف هـي:

بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن الأولـى فـمـا دونـهـا: 	:
الًا

أو
	1 الإنـذار..
	2 الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تجـاوز خـمـسـة وأربـعـين يـومًا فـي الـسـنـة ولا تـزيـد .

مـدتـه فـي المـرة الـواحـدة عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومًا.
	3 الـوقـف عـن الـعـمـل مـع خـصـم نـصـف الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تـزيـد عـلـى ثـلاثـة أشـهـر..
	4 الحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة لمـدة لا تـزيـد عـلـى سـتـة أشـهـر..
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	5 تـأجـيـل الـتـرقـيـة لمـدة لا تـزيـد عـلـى سـنـة..
	6 خـفـض الـدرجـة والـراتـب إلـى بـدايـة مـربـوط الـدرجـة الأدنـى مـباشـرة..
	7 الـفـصـل مـن الـوظـيـفـة مـع حـفـظ الـحـق فـي المـكـافـأة والمـعـاش..

ثـانـــيًاً: بالـنـسـبـــة لـشـاغـلـــي وظـائـــف الـدرجـات مـن وكـيـــل وزارة مـسـاعـد إلـــى الخـاصـة أو مـا 
يـعـادلـهـــا أو يـتـجـاوزهـــا مـن الـراتـب:

	1 الـتـنـبـيـه..
	2 الخـصـــم مـــن الـراتـــب الإجـمـالـــي لمـدة لا تـجـــاوز خـمـسـة وأربـعـــين يـومًا فـــي الـسـنـة ولا .

تـزيـــد مـدتـــه فـــي المـرة الـواحـــدة عـلـى خـمـســـة عـشـر يـومًا.
	3 الـوقـف عـن الـعـمـل مـع خـصـم نـصـف الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تـزيـد عـلـى ثـلاثـة أشـهـر..
	4 الحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة لمـدة لا تـزيـد عـلـى سـتـة أشـهـر..
	5 خـفـض الـدرجـة والـراتـب إلـى بـدايـة مـربـوط الـدرجـة الأدنـى مـباشـرة..
	6 الـفـصـل مـن الـوظـيـفـة مـع حـفـظ الـحـق فـي المـكـافـأة والمـعـاش..

وفـــي جـمـيـــع الأحـــوال لا يـجـــوز تـوقـيـع أكـثـــر مـن جـزاء عـــن المـخـالـفـة الـواحـــدة، أو تـوقـيـع 
جـــزاء خـفـــض الـدرجـة والـراتـب عـلـــى المـوظـفـين حـديـثـي الـتـعـيين مـمـــن يـشـغـلـون وظـائـف 

بأدنـــى الـدرجـــات المـالـيـة المـقـــررة للمـؤهـل الـدراســـي الـحـاصـلـين عـلـيـه.«.

مـادة )90(:
»تُشُـكـل بـقـرار مـن الـرئـيـس، فـي كـل جـهـة حـكـومـيـة، لجـنـة تُـُسـمـى »اللـجـنـة الـتـأديـبـيـة« 
مـــن رئـيـــس وعـضـوين لا تـقـل درجـــة أي مـنـهـم عـن الـدرجـة الأولـى أو أن يـكـون شـاغـل وظـيـفـة 
 عـــن الـوحـــدة الإداريـة 

الًا
 عـــن الإدارة، والآخــــر ممـــثـ

الًا
مـديـــر إدارة، ويـكـــون أحـــد الـعـضـــوين ممـــثـ

المـخـتـصـــة بالـشـــؤون الـقـانـونـيـة، وتـخـتـــص اللـجـنـة بمـا يـلـي:
	1 تـأديـب شـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات الأولـى فـمـا دونـهـا أو مـا يـعـادلـهـا مـن الـراتـب، وتـوقـيـع .

الـجـزاء المـنـاسـب عـلـيـهـم.
	2 الـنـظـــر فـي إيـقـاف المـوظـفـين المـحـالـين للمـسـاءلـة أمـامـهـا، وتمـديـد إيـقـافـهـم سـواء .

كـــان الإيـقـاف صـادراً بـقـرار مـنـهـا أم بـقـرار مـن الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي.
وإذا كـــان رئـيـــس أو عـضـــو اللـجـنـــة الـتـأديـبـيـــة مـديـــرًاً للـوحـــدة الإداريـــة الـتـــي يـعـمـــل بـهـــا 
المـوظـــف المـحـــال للـجـنـــة أو رئـيـــسًًا مـباشـــرًاً لـــه، يـكـلـــف الـرئـيـــس أحـــد مـوظـفـــي الجـهـــة 

 مـؤقـــتًاً عـنـــه فـــي عـضـويـــة اللـجـنـــة فـــي هـــذه الحـالـــة.
الًا

الحـكـومـيـــة لـيـكـــون بـــديـ
ولا يـكـــون انـعـقـــاد اللـجـنـة صـحـيـحًًا إلا بـحـضـور رئـيـس اللـجـنـة والـعـضـوين، وتـصـدر اللـجـنـة 

قـراراتـهـا بأغـلـبـيـة الآراء.«.
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مـادة )92(:
»يُشُـكـــل المـجـلـــس الـدائـــم للـتـأديـــب بـرئـاسـة رئـيـس الـديـــوان، ومـديـر عـام الـديـــوان نـائـبًاً 

للـرئـيـــس، وعـضـويـــة كـل مـن :
	1 أحـد قـضـاة مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف، يـخـتـاره رئـيـس المـجـلـس الأعـلـى للـقـضـاء..
	2 ممـثـــل عـن ديـــوان المـحـاسـبـة، لا تـقـل وظـيـفـتـه عـن مـديـــر إدارة، يـخـتـاره رئـيـس ديـوان .

المـحـاسـبـة.
	3 ممـثـل عـن وزارة الـعـدل لا تـقـل وظـيـفـتـه عـن مـديـر إدارة، يـخـتـاره وزيـر الـعـدل..

ولا يـكـون انـعـقـاد المـجـلـس صـحـيـحًًا إلا بـحـضـور الـرئـيـس أو نـائـب الـرئـيـس والأعـضـاء.
ويـصـدر المـجـلـس قـراراتـه بأغـلـبـيـة الآراء وعـنـد الـتـسـاوي يـرجـح الجـانـب الـذي مـنـه الـرئـيـس.

ويـكـون مـقـر المـجـلـس بالـديـوان، وتـخـصـص لـه أمـانـة سـر مـن مـوظـفـيـه.
ويـصـــدر بـتـسـمـيـــة الأعـضـــاء المـمـثـلـــين للـجـهـــات المـعـنـيـــة، وتحـديـــد مـكـافـــأة الـرئـيـس 
ونـائـــب الـرئـيـــس وأعـضـاء المـجـلـس وأمـانـة الـســـر، قـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء كـل ثـلاث 

سـنـوات.«.

مـادة )93(:
»يـخـتـص المـجـلـس الـدائـم للـتـأديـب بمـا يـلـي:

	1 تـأديـب شـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن وكـيـل وزارة مـسـاعـد إلـى الخـاصـة، أو مـا يـعـادلـهـا .
أو يـتـجـاوزهـا مـن الـراتـب، وتـوقـيـع الـجـزاء المـنـاسـب عـلـيـهـم.

	2 الـنـظـر فـي إيـقـاف المـوظـفـين المـحـالـين للمـسـاءلـة أمـامـه، وتـمـديـد إيـقـافـهـم، سـواء .
كـان الإيـقـاف صـادراً بـقـرار مـن الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي أم بـقـرار مـن المـجـلـس.«.

مـادة )96(:
»للهـيـئـــة الـتـأديـبـيـــة مـــن تـلـقـاء نـفـسـهـا، أو بـنـــاءًً عـلـى طـلـب المـوظـــف المـحـال إلـيـهـا، أن 

تـسـتـوفـــي الـتـحـقـيـــق بـنـفـسـهـــا أو أن تـعـهـد بـذلـك إلـــى أحـد أعـضـائـهـا.
ويـكـــون لمـــن يـسـتـوفـــي الـتـحـقـيـــق أن يـسـتـجـوب المـوظـــف ويـطـلـع عـلـــى جـمـيـع الأوراق 
الـتـــي يـــرى مـــن مـصـلـحـة الـتـحـقـيـــق الاطـلاع عـلـيـهـا ولـــو كـانـت سـريـــة، وأن يـسـمـع الـشـهـود 

مـن مـوظـفـــين وغـيـرهـم.
وإذا تـخـلـــف المـوظـــف الـشـاهـــد عـــن الـحـضـــور للادلاء بالـشـهـــادة أمـــام الـهـيـئـــة الـتـأديـبـيـة 
بـعـــد تـأجـيـــل الإجـــراءات وإخـطـــاره بالجـلـسـة المـحـــددة مـرة أخــــرى، أو إذا حـضـــر وامـتـنـع عـن 
أداء الـشـهـادة دون عـذر مـقـبـول أو أداهـا زورًاً، يـكـون للهـيـئـة الـتـأديـبـيـة، بـعـد إجـراء الـتـحـقـيـق 

مـعـــه، ودون الإخـلال بالمـسـؤولـيـــة الجـنـائـيـــة، تـوقـيـع أحـد الجـــزاءات الـتـالـيـة :
: بالـنـسـبـــة لـشـاغـلـــي وظـائـــف الـدرجـــات مـــن وكـيـــل وزارة مـسـاعـــد إلـــى الخـاصـــة أو مـا 

الًا
أو
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يـعـادلـهـــا أو يـتـجـاوزهـــا مـــن الـراتـب:
	1 الـتـنـبـيـه..
	2 الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي مـدة لا تـزيـد عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومًا..

ثـانـيًاً: بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـة الأولـى فـمـا دونـهـا:
	1 الإنـذار..
	2 الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي مـدة لا تـزيـد عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومًا..

وللمـوظـــف المـخـالـــف أن يـحـضـــر جـمـيـع إجـــراءات الـتـحـقـيـق وجـلـســـات المـسـاءلـة، إلا إذا 
اقـتـضـــت مـصـلـحـــة الـتـحـقـيـــق أو المـسـاءلـة إجـراءهـــا فـي غـيـبـتـه.

ومـــع ذلـــك يـحـق لـه الاطـلاع عـلـــى مـا تـم مـن تـحـقـيـقـات وعـلـى جـمـيـــع الأوراق المـتـعـلـقـة 
بـهـا وأن يـحـصـــل عـلـى صـورة مـنـهـا.«.

مـادة )101(:
»لا يـجـوز الـنـظـر فـي تـرقـيـة مـوظـف، وقـع عـلـيـه أحـد الـجـزاءات الـتـأديـبـيـة المـبـينـة فـيـمـا 

يـلـي إلا بـعـد انـقـضـاء الـفـتـرات الآتـيـة:
	1 ثـلاثـــة أشـهـــر فـــي حـالـــة الـخـصـــم مـــن الـراتـــب الإجـمـالـــي أكـثـر مـــن ثـمـانـيـة أيـــام إلـى .

خـمـســـة عـشـــر يـومًا.
	2 سـتـة أشـهـر فـي حـالـة الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي مـدة تـزيـد عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومًا..
	3 مـدة الـحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة..
	4 سـنـتـان فـي حـالـة خـفـض الـدرجـة والـراتـب إلـى بـدايـة مـربـوط الـدرجـة الأدنـى مـباشـرة..

ويـكـون تـرتـيـب أقـدمـيـة المـوظـف فـي حـال خـفـض الـدرجـة والـراتـب بمـراعـاة مـدة خـدمـتـه 
الـسـابـقـة فـي الـدرجـة الـتـي خـفـض إلـيـهـا.

وتُحُـسـب مـدة الـتـأجـيـل المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذه المـادة مـن تـاريـخ تـوقـيـع الجـزاء، ولـو 
تـداخـلـــت فـي مـدة أخــرى مـتـرتـبـة عـلـى جـزاء سـابـق.

ولا يـجـوز الـنـظـر فـي تـرقـيـة المـوظـف أثـنـاء تـنـفـيـذ الـحـكـم الـجـنـائـي.
ولا تـدخـل مـدة تـنـفـيـذ الـحـكـم الـجـنـائـي ضـمـن مـدة خـدمـة المـوظـف.«.

مـادة )106(:
»تُمُـحـــى الـجـــزاءات الـتـأديـبـيـــة الـتـــي تـوقـــع عـلـــى المـوظـــف تـلـقـائـــيًاً بانـقـضـــاء الـفـتـــرات 

لـتـالـيـة: ا
	1 ثـلاثـــة أشـهـــر فـــي حـالـــة الـتـنـبـيـــه، أو الإنـــذار، أو الـخـصـــم مـــن الـراتـــب الإجـمـالـــي لمـدة .

لا تـجـــاوز ثـمـانـيـــة أيـام.
	2 سـتـة أشـهـر فـي حـالـة الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة تـزيـد عـلـى ثـمـانـيـة أيـام..
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	3 سـنـة فـي حـالـة الـحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة..
	4 سـنـتـان بالـنـسـبـة لـباقـي الـجـزاءات عـدا جـزاء الـفـصـل مـن الـوظـيـفـة..

ويـتـرتـــب عـلـــى مـحـــو الـجـــزاء اعـتـــباره كـأن لم يـكـــن بالـنـسـبـــة للمـسـتـقـبـــل، ولا يـؤثـر عـلـى 
الـحـقـــوق والـتـعـويـضـــات الـتـــي تـرتـبـت نـتـيـجـة لـه، وتـرفـع أوراق الـجـــزاء وكـل إشـارة إلـيـه ومـا 

يـتـعـلـــق بـه مـن مـلـف خـدمـــة المـوظـف.«.

مـادة )111(:
»يـعـتـبـر المـوظـف مـقـدمًًا اسـتـقـالـتـه فـي الـحـالات الآتـيـة:

	1 إذا انـقـــطع عـــن عـمـلـــه بـغـيـــر إذن أكـثـــر مـــن خـمـســـة عـشـــر يـــومًا مـتتـالـيـــة، ولـــو كـان .
الانـقـطـــاع عـقـــب إجـــازة مـرخـــص لـــه بـهـــا، مـــا لم يـقـــدم خـــال الـخـمـســـة عـشـــر يـــومًا 
الـتـالـيـــة مـــا يـثـبـت أن انـقـطـاعـه كـان بـعـذر مـقـبـول، وفـي هـذه الـحـالـة يـجـوز للـرئـيـس 
الـتـنـفـيـــذي عـــدم حـرمـانـــه مـن أجـره عـن مـدة الانـقـطـاع إذا كـــان لـه رصـيـد مـن الإجـازات 
يـسـمـــح بـذلـــك، وإلا تـعـين حـرمـانـه مـن راتـبـه عـن هـــذه المـدة، فـإذا لم يـقـدم المـوظـف 
أســـباباً تـبـــرر الانـقـطـاع أو قـدم هـــذه الأسـباب ورفـضـت، اعـتـبـرت خـدمـتـــه مـنـتـهـيـة مـن 

تـاريـــخ انـقـطـاعـــه عـن الـعـمـل.
	2 إذا انـقـطع عـن الـعـمـل بـغـيـر إذن تـقـبـلـه جـهـة عـمـلـه أكـثـر مـن ثـلاثـين يـومًا غـيـر مـتـصـلـة فـي .

الـسـنـة، وتـعـتـبـر خـدمـتـه مـنـتـهـيـة فـي هـذه الـحـالـة مـن الـيـوم الـتـالـي لاكـتـمـال هـذه المـدة.
	3 إذا لم يـعـــد المـوظـــف المُـعـــار خـلال خـمـســـة عـشـر يـومًا مـن تـاريـــخ انـتـهـاء المـدة الـتـي .

تـحـددهـــا الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون، مـا لم يـقـدم خـلال الـخـمـسـة عـشـر يـومًا 
الـتـالـيـــة مـا يـثـبـت أن عـدم عـودتـه كـان بـعـذر مـقـبـول.

فـــإذا لم يـقـــدم أسـبابًاً تـبـــرر عـدم الـعـودة أو قـدم هـذه الأسـباب ورفـضـــت، اعـتـبـرت خـدمـتـه 
مـنـتـهـيـــة مـن تـاريـخ انـتـهـاء الإعـارة.

 بالأثـر الـقـانـونـي المـتـرتـب 
ً
وفـي الـحـالات الـثـلاث الـسـابـقـة، يـتـعـين إخـطـار المـوظـف كـتـابـةً

عـلـــى انـقـطـاعـــه عـــن الـعـمـل، وذلـك بـعـــد انـقـطـاعـه لمـدة خـمـسـة أيـام فـــي الـحـالـة الأولـى، 
وعـشـــرة أيـام فـي الـحـالـتـين الـثـانـيـة والـثـالـثـة.

وفـي جـمـيـع الـحـالات يـشـتـرط لإعـمـال أحـكـام هـذه المـادة اسـتـمـرار المـوظـف فـي الانـقـطـاع 
عـــن الـعـمـــل بـعـد إخـطـاره مـدة لا تـقـل عـن عـشـرة أيـام فـي الـحـالـة الأولـى وعـشـرين يـومًًا فـي 

الـحـالـتـين الـثـانـيـة والـثـالـثـة.
ويـتـم الإخـطـار عـلـى عـنـوان المـوظـف الـثـابـت بمـلـف خـدمـتـه أو عـنـوانـه الـوطـنـي أو إخـطـاره 

بإحـدى الـوسـائـل الإلـكـتـرونـيـة الـحـديـثـة.
	4 إذا الـتـحـق بـخـدمـة أي جـهـة أجـنـبـيـة بـغـيـر تـرخـيـص مـن الـسـلـطـة المـخـتـصـة وفـي هـذه .

الـحـالـة تـعـتـبـر خـدمـة المـوظـف مـنـتـهـيـة مـن تـاريـخ الـتـحـاقـه بالـجـهـة الأجـنـبـيـة.«.
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مـادة )118(:
»يـسـتـحـــق المـوظـــف غـيـــر الـقـطـــري الـذي أمـضـى فـــي خـدمـــة الـجـهـــة الـحـكـومـيـة سـنـة 
عـلـى الأقـل، مـكـافـأة نـهـايـة الخـدمـة عـلـى أسـاس راتـب شـهـر واحـد عـن كـل سـنـة مـن سـنـوات 
الـخـدمـة بـحـد أقـصـى عـشـرة أشـهـر، طـوال مـدة خـدمـتـه بالـدولـة سـواء كـانـت مـتـصـلـة أم غـيـر 
مـتـصـلـــة، وتـكـــون المـكـافـــأة عـن آخــر عـشـــر سـنـوات مـن سـنـــوات الخـدمـة، ويـكـــون الـراتـب 

الأسـاســـي فـي كـل سـنـة أســـاسًًا لـحـسـاب المـكـافـأة.
ولا تـسـري أحـكـام الـفـقـرة الـسـابـقـة عـلـى المـوظـفـين الخـاضـعـين لأحـكـام الـنـظـام المـوحـد 
لمـد الحـمـايـة الـتـأمـينـيـة لمـواطـنـي دول مـجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج الـعـربـيـة الـعـامـلـين 

فـي غـيـر دولـهـم فـي أي دولـة عـضـو فـي المـجـلـس الـصـادر بالـقـانـون رقـم )4( لـسـنـة 2007.«

مـادة )4(

تـضـاف إلـى قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة المـشـار إلـيـه، الـنـصـوص الـتـالـيـة:

مـادة )6 مـكـررًًا(:
»تـضـــع الإدارة المـخـتـصـــة المـوجـهـــات الـعـامـــة لـسـيـاســـات الإحـــلال والـتـوطـــين بالجـهـــات 

الحـكـومـيـــة بالـتـنـسـيـــق مـــع الـوحـــدات الإداريـــة ذات الـعـلاقـــة.
وتـقـــوم كـــل جـهـة حـكـومـيـة بإعـــداد خـطـتـهـا الـسـنـويـــة للاحـلال والـتـوطـــين بمـراعـاة تـلـك 

المـوجـهـــات، عـلـــى أن يـتـــم اعـتـمـــاد الـخـطـة الـسـنـويـــة المـشـار إلـيـهـا مـن رئـيـــس الـديـوان.«.

مـادة )6 مـكـررًًا/1(:
»تـلـتـزم الجـهـات الحـكـومـيـة بـتـعـيين الـقـطـريين المـرشـحـين لـشـغـل وظـائـف الإحـلال خـلال 

مـدة لا تـجـاوز شـهـر مـن تـاريـخ تـرشـيـحـهـم مـن الإدارة المـخـتـصـة.
وفـي حـال عـدم قـيـام الجـهـة الحـكـومـيـة بـتـعـيين المـرشـحـين الـقـطـريين خـلال المـدة المـشـار 
إلـيـهـــا فـــي الـفـقـــرة الـسـابـقـــة دون إبـــداء أســـباب تـقـبـلـهـــا الإدارة المـخـتـصـــة، يـجـــوز لـرئـيـــس 
الـديـــوان، بـعـــد مـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس الـوزراء، وبمـراعـاة شـــروط شـغـل الـوظـيـفـة، تـعـيينـهـم 
 عـن المـوظـفـين غـيـر الـقـطـريين، وذلـك ضـمـن خـطـط الإحـلال والـتـوطـين.«.

الًا
بـتـلـك الجـهـات بـديـ

مـادة )11 مـكـررًًا(:
»يـجـــوز للـجـهـــة الـحـكـومـيـــة الـتـعـاقـــد مـــع الـــطـلاب الـقـطـــريين المـقـيـــدين فـــي إحـــدى 
مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـعـالـي داخـل الـدولـة لـشـغـل بـعـض الـوظـائـف بـنـظـام الـدوام الـجـزئـي 
خـلال فـتـــرة الـدراســـة مـقـابـــل مـكـافـــأة مـقـطـوعـــة، ويـصـدر بـنـظـــام هـذا الـتـعـاقـــد قـرار مـن 

مـجـلـــس الـوزراء.
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ولا تـســـري أحـكـام قـانـون الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـــة المـشـار إلـيـه عـلـى الـطـالـب المـتـعـاقـد 
وفقًًا لـهـــذا الـنـظـام.«.

مـادة )13 مـكـررًًا(:
»لا يـجـــوز تـعـــيين أو نـقـــل أو نـــدب أو إعـــارة المـوظـــف للـعـمـل فـي وحـــدة إداريـــة بالـهـيـكـل 
الـتـنـظـيـمـي للـجـهـة الحـكـومـيـة الـتـي يـعـمـل بـهـا زوجـه أو أحـد أقـاربـه حـتـى الـدرجـة الـثـانـيـة.«.

مـادة )26 مـكـررًًا(:
»يـجـــوز للـجـهـــة الحـكـومـيـــة، بمـوافـقـــة مـسـبـقـــة مـن الـديـــوان، مـنـح المـوظـــف الـقـطـري 
عـلاوة اسـتـقـطـاب واسـتـبـقـاء عـلـى ألا يـتـجـاوز الـراتـب الأسـاسـي والـعـلاوة المـشـار إلـيـهـا نـهـايـة 
المـربـــوط فـــي جـــدول الـدرجـــات والـرواتـــب رقـــم )1( المـرفـــق بـهـــذا الـقـانـــون، ولا تمـنـــح هـذه 
الـــعـلاوة لأكـثـــر مـن نـسـبـــة )5%( مـن شـاغـلـــي الـوظـائـف الـتـخـصـصـيـــة والإشـرافـيـة ووظـائـف 
وكـلاء الـــوزارات المـسـاعـــدين بالجـهـــة، ويـجـــوز بمـوافـقـــة رئـيـــس مـجـلـــس الـوزراء تجـــاوز هـذه 

الـنـسـبـــة بـحـــد أقـصـــى )10%( مـن إجـمـالـــي شـاغـلـي الـوظـائـف المـشـــار إلـيـهـا.
ويـحـــدد رئـيـــس الـديـوان الـشـــروط والـضـوابـط الأخــــرى الخـاصـة بمـنـح الـــعـلاوة المـنـصـوص 

عـلـيـهـــا فـي الـفـقـــرة الـسـابـقـة.«.

مـادة )33 مـكـررًًا(:
»يـجـــوز إيـفـــاد المـوظـــف فـــي بـعثـــة دراسـيـــة للمـــدة وبالـشـــروط المـنـصـــوص عـلـيـهـــا فـــي 

الـقـانـــون المـنـظـــم للـبـعثـــات الـدراسـيـــة.
ويمـنـــح المـوظـــف خـلال مـدة الـبـعثـة راتـب الـوظـيـفـة الـتـــي يـشـغـلـهـا والـعـلاوات والـبـدلات 

الأخــــرى المـقـررة لـهـا، عـدا الـبـــدلات المـرتـبـطـة بـطـبـيـعـة الـعـمـل.«.

مـادة )39 مـكـررًًا(:
»مـــع مـراعـــاة أحـكـام المـادة )39( مـن هـذا الـقـانـون، يـكـون تـقـييـم أداء المـوظـف بمـسـتـوى 
أداء دون الـتـوقـعـــات حـكـــمًًا إذا حـصـــل عـلـــى إجـازات يـجـــاوز مـجـمـوع مـددهـــا ثـمـانـيـة أشـهـر 

خـلال الـسـنـــة المـسـتـحـق عـنـهـا الـتـقـييـم.«.

مـادة )45 مـكـررًًا(:
 أو 

الًا
»يـجـــوز للـرئـيـــس مـنـــح مـكـافـأة تـمـيـز وظـيـفـي للمـوظـف الـذي قـــدم خـدمـات، أو أعـمـا

ا أو اقـتـراحـات سـاهـمـت فـي حـصـــول الجـهـة الحـكـومـيـة الـتـي يـعـمـل بـهـا عـلـى جـائـزة 
ً
بـحـــوثً

الـتـمـيـــز الحـكـومـــي، عـلـى ألا تـزيـد عـلـى الـراتـب الـشـهـــري الإجـمـالـي للمـوظـف، ولا تمـنـح هـذه 
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المـكـافـــأة لأكـثـــر مـــن مـــرة واحـــدة خـلال الـعـام الـــذى حـصـلـت فـيـــه الجـهـة عـلـــى الجـائـزة، ولا 
يـجـــوز أن تـزيـد جـمـلـــة المـكـافآت الـتـي تـصـرف لـهـذا الـغـرض عـلـى نـسـبـة )5%( مـن إجـمـالـي 

المـوازنـــة الـسـنـويـة المـخـصـصـــة للـباب الأول للـجـهـة.
ويـشـتـرط لـصـرف المـكـافـأة ألا يـقـل تـقـييـم أداء المـوظـف عـن مـسـتـوى يـحـقـق الـتـوقـعـات 
عـــن الـسـنـــة الـسـابـقـة عـلـى تـاريـخ حـصـول الجـهـة عـلـى جـائـزة الـتـمـيـز الحـكـومـي، وألا يـكـون 
قـد حـصـل عـلـى إجـازات تـزيـد عـلـى ثـلاثـة أشـهـر خـلال الـسـنـة الـسـابـقـة عـلـى تـاريـخ الحـصـول 

عـلـى الجـائـزة فـيـمـا عـدا الإجـازات الـدوريـة أو الـعـارضـة.
وفـي جـمـيـع الحـالات لا يـجـوز مـنـح هـذه المـكـافـأة إلا إذا تـوفـر الاعـتـمـاد المـالـي.«.

مـادة )47 مـكـررًًا(:
»تُخُـفـــض المـــدة الـبـينـيـــة الـلازمـــة للـتـرقـيـة والمـحـــددة بـدلـيـل وصـــف وتـصـنـيـف وتـرتـيـب 

الـوظـائـــف الـعـامـة بمـقـــدار سـنـة فـي الحـــالات الـتـالـيـة:
	1 إذا كـانـت المـدة الـبـينـيـة ثـلاث سـنـوات وحـصـل المـوظـف عـلـى تـقـييـمـي أداء بمـسـتـوى .

»أداء اسـتـثـنـائـــي »خـــال الـسـنـتـــين الأولـــى والـثـانـيـة مـــن تـاريـخ حـصـولـــه عـلـى الـدرجـة 
الـحـالـيـة.

	2 إذا كـانـــت المـــدة الـبـينـيـــة أربـــع سـنـــوات وحـصـــل المـوظـــف عـلـــى ثـــاث تـقـاييـــم أداء .
بمـسـتـــوى »أداء اسـتـثـنـائـــي« خـــال الـسـنـــوات الـثـــاث الأولـى مـن تـاريـــخ حـصـولـه عـلـى 

ــة الحـالـيـة. الـدرجـ
	3 إذا كـانـــت المـــدة الـبـينـيـــة خـمـــس سـنـــوات وحـصـــل المـوظـــف عـلـــى أربـــع تـقـاييـم أداء .

بمـسـتـــوى »أداء اسـتـثـنـائـــي« خـــال الـسـنـــوات الأربـــع الأولـــى مـــن تـاريـــخ حـصـولـه عـلـى 
ــة الـحـالـيـة. الـدرجـ

ولا تـســـري أحـكـــام هـــذه المـــادة عـلـــى المـوظـفـــين الـعـامـلـــين بالجـهـــات الحـكـومـيـــة الـتـي 
لـديـهـــا نـظـــام خـــاص لـتـقـييـــم الأداء مـغـايـــر للمـعـمـــول بـــه وفقًًا لأحـكـــام هـــذا الـقـانـــون.«.

مـادة )57 مـكـررًًا(:
»اسـتـثـنـــاءًً مـــن أحـكـــام المـادتـــين )56(، )57( مـــن هـــذا الـقـانـــون، يـجـــوز بمـوافـقـــة رئـيـس 
مـجـلـس الـوزراء، بـنـاءًً عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس، إعـارة المـوظـف بـعـد مـوافـقـتـه إلـى الجـمـعـيـات 
والمـؤسـسـات الخـيـريـة والمـنـظـمـات غـيـر الـهـادفـة للـربـح، ويـجـوز فـي هـذه الحـالـة أن يـتـضـمـن 
قـــرار الإعـــارة اسـتـمـرار صـرف كـــل أو بـعـض الـراتـب الإجـمـالـي للمـوظـــف المـعـار ومـخـصـصـات 
ًـا  ومـمـيـــزات الـوظـيـفـــة الـتـــي كـــان يـشـغـلـهـــا مـــن جـهـــة عـمـلـــه المُُـعـــار مـنـهـــا، وذلـــك وفق�

ــة الـعـامـة.«. لمـقـتـضـيـات المـصـلـحـ
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مـادة )77 مـكـررًًا(:
»يـجـوز بـقـرار مـن الـرئـيـس، بمـا لا يـتـعـارض مـع مـصـلـحـة الـعـمـل، مـنـح المـوظـف إجـازة تـفـرغ 
بـراتـــب إجـمـالـــي للـقـيـام بمـهـــام وأعـمـال الـتـدريـــب بمـعـاهـد ومـراكـز الـتـدريـــب الحـكـومـيـة، 

وتـكـــون الإجـازة بـنـاءًً عـلـى طـلـــب المـعـهـد أو المـركـز ووفقًًا للمـدد الـتـي تـحـددهـا.
وفـــي جـمـيـــع الأحـــوال لا يـجـوز أن تـزيـد مـدة الإجـازة عـلـى خـمـســـة عـشـرة يـومًًا فـي الـشـهـر، 

ولا تـجـاوز مـــدة شـهـرين خـلال الـسـنـة.«.

مـادة )77 مـكـررًًا/1(:
»يـجـــوز مـنـــح المـوظـف الـقـطـري إجـــازة دراسـيـة للمـدة وبالـشـروط المـنـصـــوص عـلـيـهـا فـي 

ــم للـبـعثـات الـدراسـيـة. الـقـانـون المـنـظـ
ويـمـنـح المـوظـف خـلال تـلـك الإجـازة راتـبـه الأسـاسـي والـعـلاوة الاجـتـمـاعـيـة وبـدل الـسـكـن.«.

مـادة )107 بـنـد 10(:
»10- بـنـاءًً عـلـى طـلـب المـوظـف عـنـد بـلـوغـه سـن الـخـامـسـة والـخـمـسـين، ويـصـدر بالـشـروط 
والـضـوابـــط والـحـقـوق الـوظـيـفـيـــة المـتـرتـبـة عـلـى إنـهـاء الـخـدمـة فـي هـذه الـحـالـة قـرار مـن 

مـجـلـس الـوزراء.«.

مـادة )110 مـكـررًًا(:
»يـجـــوز للمـوظـف الـعـدول عـن طـلـــب الاسـتـقـالـة قـبـل تـاريـخ انـتـهـاء الخـدمـة المـحـدد بـهـا 

أو خـلال شـهـــر مـن تـاريـخ تـقـديـمـهـا، أيـهـمـا أقـرب.
ويـشـتـرط فـي طـلـب الـعـدول عـن الاسـتـقـالـة أن يـكـون مـكـتـوبًاً وخـالـيًاً مـن أي قـيـد أو شـرط.

ولا يـجـوز للمـوظـف الـعـدول عـن طـلـب الاسـتـقـالـة لأكـثـر مـن مـرتـين بـذات الجـهـة.«.

مـادة )118 مـكـررًًا(:
»يـجـــوز وضـــع نـظـــام ادخـــاري اسـتـثـمـــاري للمـوظـــف غـيـــر الـقـطـــري تـكـــون مـــوارده مـبـلـغ 
مـكـافـــأة نـهـايـــة الـخـدمـة وأيـة مـسـاهـمـــات أخــرى، وذلـك وفقًًا للـقـواعـــد والـضـوابـط والآلـيـة 

الـتـــي يـصـدر بـهـــا قـرار مـن مـجـلـــس الـوزراء.
ولمـجـلـــس الـــوزراء تـحـديـد آلـيـــة لـتـطـبـيـق نـظـام ادخـــاري اسـتـثـمـاري طـوعـــي للمـوظـفـين 

الـقـطـريين.«.

مـادة ) 120 مـكـررًًا(:
»تُنُـشـــأ بالـديـــوان لـجـنـة تـسـمـى »لجـنـة فـحـص الـتـظـلمـــات والـشـكـاوى« تـخـتـص بـفـحـص 
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الـتـظـلمـات والـشـكـاوى الـتـي يـقـدمـهـا المـوظـفـون الخـاضـعـون لأحـكـام هـذا الـقـانـون ولائـحـتـه 
الـتـنـفـيـذيـــة، والمـوظـفـون الخـاضـعـــون للـنـظـم الـوظـيـفـيـة الخـاصـــة الـتـي يـضـعـهـا مـجـلـس 
الـــوزراء وفقًًا لأحـكـــام هـذا الـقـانـون، فـي شـــأن اسـتـحـقـاقـاتـهـم الـوظـيـفـيـة، وتـشـكـل اللـجـنـة 
بـرئـاســـة رئـيـــس الـديـــوان وعـضـويـة ثـلاثـــة ممـثـلـين عـن الـديـــوان يـخـتـارهـم رئـيـــس الـديـوان، 

يـكـــون أحـدهـم عـضـوًًا ومـقـررًاً للـجـنـة، ومـمـثـــل عـن كـل مـن الجـهـات الـتـالـيـة:
	1 وزارة الـعـدل..
	2 أحـــد قـضـــاة المـحـكـمـة الابـتـدائـيـــة أو مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف يـخـتـــاره رئـيـس المـجـلـس .

للـقـضـاء. الأعـلـى 
	3 مـكـتـب رئـيـس مـجـلـس الـوزراء..
	4 الأمـانـة الـعـامـة لمـجـلـس الـوزراء..
	5 وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم والـتـعـلـيـم الـعـالـي..
	6 وزارة الـصـحـة الـعـامـة..
	7 أحـد ذوي الخـبـرة يـرشـحـه رئـيـس الـديـوان..

وتُرُشـــح كـــل جـهـــة مـــن يـمـثـلـهـــا، ويـصـــدر بـتـسـمـيـة أعـضـــاء اللـجـنـــة وبـتـحـديـــد مـكـافـأة 
رئـيـــس وأعـضـــاء اللـجـنـــة قـــرار مـن رئـيـــس مـجـلـــس الـوزراء.

وتـضـــع اللـجـنـــة نـظـام عـمـلـهـا، وتـصـدر قـراراتـهـا بالأغـلـبـيـــة وعـنـد الـتـسـاوي يـرجـح الجـانـب 
الـــذي مـنـه رئـيـس اللـجـنـــة، وتـكـون قـرارات اللـجـنـة مـلـزمـة.

ويـتـولـى أمـانـة سـر اللـجـنـة مـوظـف أو أكـثـر مـن مـوظـفـي الـديـوان، يـصـدر بـنـدبـهـم وتحـديـد 
مـكـافـأتـهـم قـرار مـن رئـيـس الـديـوان.«.

مـادة ) 126 مـكـررًًا(:
»تتـقـــادم بمـضـي خـمـس عـشـرة سـنـة دعـــوى المـطـالـبـة بالحـقـوق المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى 

تـطـبـيـــق أحـكـام هـذا الـقـانـــون ولائـحـتـه الـتـنـفـيـذيـة والـقـرارات المـنـفـذة لـهـمـا.«.

مـادة )5(

»يُمُـنـــح المـوظـفـــون الـقـطـريـون المـوجـــودون بالخـدمـة فـي تـاريـخ الـعـمـــل بـهـذا الـقـانـون، 
الـــعـلاوة الـدوريـــة فـــي الأول مـن ينـايـــر الـتـالـي لـتـاريـخ الـعـمـــل بـه، وذلـك بـنـسـبـــة المـدة مـن 
تـاريـخ حـصـولـهـم عـلـى الـعـلاوة الـدوريـة الـسـابـقـة حـتـى تـاريـخ اسـتـحـقـاقـهـم لـتـلـك الـعـلاوة، 
وتحـســـب قـيـمـــة الـعـلاوة بـذات الفئات المـنـصـوص عـلـيـهـــا فـي جـدول الـدرجـات والرواتب رقم 

)1( المـرفق بالقـانـون.«.
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مـادة )6(

يُعُـمـــل بـنـظـــام تـقـييـــم الأداء المـقـــرر وفقًًا لأحـكـام هـــذا الـقـانـون، اعـتـبارًاً مـــن تـقـييـم أداء 
.2026 عـام 

مـادة )7(

تُلُـغـى المـواد أرقـام )24(، )34(، )37( مـن قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة المـشـار إلـيـه.

مـادة )8(

عـلـــى جـمـيـــع الـجـهـــات المـخـتـصـة، كـلٌٌ فـيـمـا يـخـصـــه، تـنـفـيـذ هـذا الـقـانـــون. ويُعُـمـل بـه 
مـــن تاريخ صدوره. ويُنُـشـــر فـــي الـجـريـــدة الـرسـمـيـــة.

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر
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